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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من أبریل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرین من
شعبان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 17 لسنة 41 قضائیة "تنازع".

المقامةمن
ھانى مجدى حجاج خلیل، الشھیر بـ (ھانى العتال)

ضد
1-    رئیس مجلس إدارة نادى الزمالك الریاضى

2-    رئیس اللجنة الأولیمبیة المصریة، ورئیس مجلس إدارة مركز التسویة والتحكیم الریاضى
المصرى باللجنة الأولیمبیة المصریة

3-    رئیس مجلس الدولة

والدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 23 لسنة 41 قضائیة "تنازع".
المقامةمن

ھانى مجدى حجاج خلیل، الشھیر بـ (ھانى العتال)، بصفتھ نائب رئیس مجلس إدارة نادى الزمالك
الریاضى

ضد
1-    رئیس مجلس إدارة نادى الزمالك الریاضى

2-    رئیس اللجنة الأولیمبیة المصریة، ورئیس مجلس إدارة مركز التسویة والتحكیم الریاضى
المصرى باللجنة الأولیمبیة المصریة

3-    رئیس مجلس الدولة

الإجراءات
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      بتاریخ الرابع من أبریل سنة 2019، أودع المدعى صحیفة الدعوى رقم 17 لسنة 41 قضائیة
"تنازع"، قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفیذ الحكم
الصادر من المحكمة الإداریة العلیا فى الطعون أرقام 12395 و12540 و12892 و14295 لسنة
65 قضائیة "علیا"، وذلك حتى یتم الفصل فى النزاع. وفى الموضوع: بترجیح القرار الصادر من
اللجنة الاستشاریة التابعة لمركز التسویة والتحكیم الریاضى المصرى فى التحكیم رقم 40 لسنة 2
قضائیة لعام 2018، لاختصاص مركز التسویة والتحكیم الریاضى المصرى دون غیره، بطلب إبطال
قرارى الجمعیة العمومیة المخالفین للقانون، مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإداریة

العلیا فى الطعون المشار إلیھا.

      وقدم كل من ھیئة قضایا الدولة، والمدعى علیھ الأول مذكرة فى كل دعوى، طلب فیھا الحكم
بعدم قبولھا.

      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 6/3/2021، وفیھا قررت المحكمة ضم
الدعوى رقم 23 لسنة 41 قضائیة "تنازع" إلى الدعوى رقم 17 لسنة 41 قضائیة "تنازع"

للارتباط، لیصدر فیھما حكم واحد بجلسة الیوم.

المحكمــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان
قد أقام التحكیم رقم 40 لسنة 2 قضائیة لعام 2018، أمام مركز التسویة والتحكیم الریاضى
المصرى، ضد المدعى علیھما الأول والثانى، وآخر، بطلب الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفیذ كافة
القرارات المنبثقة عن اجتماع مجلس إدارة النادى المحتكم ضده، الداعى إلى انعقاد الجمعیة
العمومیة العادیة وغیر العادیة یومى 30 و31/8/2018، وكافة القرارات المنبثقة عنھما، مع ما
یترتب على ذلك من آثار، أخصھا عدم نشر تعدیلات لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك الریاضى
فى الوقائع المصریـــــة، لبطـــــلان إجــــراءات الدعــــوة لانعقادھا. وكذا وقف تنفیذ ما ترتب على
قرارات كل من الجمعیتین العمومیتین من آثار، أخصھا اجتماع مجلس إدارة النادى المنعقد دون
دعوة المحتكم، والداعــــــى إلى انعقــــــاد الجمعیة العمومیة غیر العادیــــــة للنــــــادى یومــــــى
18 و19/10/2018، لمخالفتھ لأحكام القانون، ولائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك، الصادرة
بقرار اللجنة الأولیمبیة المصریة رقم 50 لسنة 2017، وتجاوز حدود اختصاصات الجمعیة
العمومیة غیر العادیة، فضلا عن بطلان جمیع القرارات التى تصدر من مجلس الإدارة أو الجمعیة
العمومیة إعمالاً لنصي المادتین (20، 23) من قانون الریاضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة
2017، ووقف تنفیذ ھذه القرارات، وذلك لحین الفصل فى التحكیم، والتحفظ على كافة صنادیق
الجمعیة العمومیة غیر العادیة لنادى الزمالك المنعقدة یومى 30 و31/8/2018، وكافة محاضر
اجتماعات مجلس إدارة النادى خلال الفترة من 15/12/2017، تاریخ انتخاب مجلس إدارة النادى،
وحتى تاریخھ. على سند من بطلان إجراءات الدعوة لعقد كل من الجمعیتین العمومیتین العادیة وغیر
العادیة یومى 30 و31/8/2018، لابتنائھما على قرار منبثق عن اجتماع مجلس إدارة باطل،
وبطلان ما صدر عنھ من قرارات، وكذلك بطلان قرار الجمعیة العمومیة غیر العادیــــــة لمخالفتھ
للمیثــــــاق الأولیمبى، وقــــــرارات اللجنة الأولیمبیة المصریــــــة المتعلقة بالدعوة للجمعیة
العمومیة، وتعدیل النظام الأساسى للنادى. وبجلسة 11/11/2018، قدم المدعى مذكرة إلى اللجنة
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الاستشاریة حدد فیھا طلباتھ الختامیة فى الشق العاجل من التحكیم، والتى حصرھا فى طلب الحكم
بوقف تنفیذ اعتمــــــــاد كل من الجمعیتیــــــــــن العمومیتین المعقودتین یومى 30 و31/8/2018،
وما یترتب علیھما من قرارات، وذلك لحین الفصل فى الموضوع من ھیئة التحكیم المختصــــة.
وبجلســة 18/11/2018، أصــدرت اللجنة الاستشاریــة بالمركــز قرارھــــــا فى الشق المستعجل،
القاضى فى منطوقھ " أولاً: بوقف تنفیذ اعتماد الجمعیتین العمومیتین للنــــادى المحتكــم ضــــده
الأول، اللتیــنَ عقدتــا فــى یومــــى 30 و31/8/2018، وما یترتب على انعقادھما من قرارات
مؤقتًا لحین الفصل فى الشق الموضوعى من المنازعة التحكیمیة. ثانیًا: فى الشق الموضوعى من
المنازعة التحكیمیة، بإحالتھ إلى ھیئة التحكیم المختصة عقب تشكیلھا ". على سند من عدم
مشروعیة قرار مجلس إدارة النادى بالدعوة لانعقاد كل من الجمعیتین العمومیتین العادیة وغیر
العادیة، لمخالفتھ لنص المادة (38) من لائحة النظام الأساسى للنادى، لعدم دعوة المدعى، بوصفھ
نائبًا لرئیس مجلس الإدارة، للاجتماع الذى صدر فیھ ھذا القرار، وكذا مخالفة نص المادة (3) من
قانون الریاضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، التى بمقتضاھا تكون اللجنة الأولیمبیة ھى
المشرفة على الجمعیة العمومیة وإجراءاتھا منذ انعقادھا حتى اعتمادھا، بما یتوافر معھ للشق
العاجل ركن الجدیة، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، لما یترتب على استمرار تنفیذ قرار إلغاء
عضویة المدعى من أضرار یتعذر تداركھا. ھذا وقد أحیلت الدعوى إلى ھیئة التحكیم عقب تشكیلھا،
ا بنظر الدعوى التحكیمیة "، تأسیسًا على وبجلسة 16/6/2019، قضت "بعدم اختصاصھا ولائیًّ
عدم وجود شرط أو مشارطة تحكیم تفید انعقاد الاختصاص لمركز التسویة والتحكیم الریاضى
المصرى بالفصل فى النزاع. ولم یطعن على ھذا الحكم بالاستئناف أو البطلان، طبقًا للشھادة

المحررة من مركز التسویة والتحكیم الریاضى المصرى، المرفقة بالأوراق.

كما أقام المدعى علیھ الأول الدعوى رقم 3996 لسنة 73 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى،
ضد وزیر الشباب، ورئیس الإدارة المركزیة لشئون مكتب الوزیر، والمدیر التنفیذى لوزارة الشباب
والریاضة، ومدیر مدیریة الشباب والریاضة بالجیزة، بطلب الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفیذ ثم
إلغاء القرار الإدارى السلبى الصادر من المدعى علیھم بالامتناع عن إصدار قرار باعتماد إجراءات
كل من الجمعیتین العمومیتین لنادى الزمالك العادیة وغیر العادیة المنعقدتین یومى 30
و31/8/2018، وكذلك اعتماد قرارات كل من الجمعیتین، ونشر تعدیلات اللائحة الداخلیة للنادى،
التى وافقت علیھـــــــا الجمعیة العمومیة غیر العادیـــــــة فى الوقائع المصریـــــــة، مـــــــع ما
یترتب على ذلك من آثار. على سند من أن النادى قام عقب انتھاء أعمال كل من الجمعیتین
المشـــــــــار إلیھما، بإرسال محاضر الاجتماعات إلى مدیریة الشباب والریاضة بالجیزة
لاعتمادھــــــا، إلا أن المدیریة لم تقــــــم باعتمادھــــــا أو نشر تعدیلات لائحة النظام الأساسى
للنادى، التى وافقت علیھا الجمعیة العمومیة فى الوقائع المصریة، طبقًا لأحكام قانون الریاضة
الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. وبتاریخ 19/10/2018، تقدم النادى بتظلم طلب فیھ اعتماد
كل من الجمعیتین والقرارات الصادرة منھما، ونشر تعدیلات اللائحة. وإزاء امتناع المدیریة عن
إصدار قرارھا بذلك، فقد أقام النادى دعواه المشار إلیھا توصلاً للقضاء لھ بطلباتھ. وأثناء نظر
ا للجھة الإداریة، كما تدخل كل من ھانى مجدى الدعوى تدخلت اللجنة الأولیمبیة المصریة انضمامیًّ
ا للجنة الأولیمبیة المصریة. حجاج، وشھرتھ (ھانى العتال) وممدوح محمد فتحى عباس، انضمامیًّ
ا وبجلسة 2/12/2018، قضت المحكمة، أولاً: بقبول تدخل اللجنة الأولیمبیة المصریة انضمامیًّ
للجھة الإداریة المدعى علیھا، ثانیًا: بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفیذ القرارین
المطعون فیھما. وأوردت المحكمة فى أسباب الحكم عدم قبول تدخل كل من المدعى فى الدعوى

ً
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ا للجنة الأولیمبیة المصریة، لمخالفتھ القانون. المعروضة، وممدوح محمد فتحى عباس، انضمامیًّ
وقد طعن على ھذا الحكم أمام المحكمة الإداریة العلیا، كل من مرتضى أحمد منصور، وھانى مجدى
حجاج خلیل (وشھرتھ ھانى العتال) نائب رئیس مجلس إدارة نادى الزمالك، وعضو الجمعیة
العمومیة بالنادى، ورئیس مجلس إدارة نادى الزمالك، وممدوح محمد فتحى عباس، بالطعــــون
أرقام 12395 و12540 و12892 و14295 لسنة 65 قضائیة علیا. وبجلسة 23/3/2019،
قضت المحكمة: بعدم قبول الطعن رقم 12395 لسنة 65 قضائیة علیا لرفعھ من غیر ذى صفة،
وبقبول الطعنین رقمى 12540 و14295 لسنة 65 قضائیة علیا شكلاً، ورفضھما موضوعًا،
وبقبول الطعن رقم 12892 لسنة 65 قضائیة علیا شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فیھ، والقضاء
مجددًا بوقف تنفیذ القرار السلبى بامتناع جھة الإدارة عن اعتبار قرارات الجمعیتین العمومیتین
العادیة وغیر العادیة المنعقدتین بتاریخ 30 و31/8/2018، نافذة بذاتھا، فیما عــــدا تعدیــــل
النظــــام الأساسى لنادى الزمالك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وأسست المحكمة القضاء بعـــــــدم
قبـــــــول الطعـــــــن رقـــــم 12395 لسنة 65 قضائیة علیا، على أن الطاعــــن / مرتضى أحمد
منصور قد أقامھ بشخصھ، ولیس بصفتھ رئیس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الریاضیة، وھى
الصفة التى أقام بھا دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى، وصدر الحكم المطعون فیھ ضده بھذه
الصفة، والتى یتحدد بھا مركزه القانونى فى الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى المشار إلیھا.
وأقامت المحكمة القضاء الصادر منھا برفض الطعنین رقمى 12540 و14295 لسنة 65 قضائیة
علیا، على أن تدخل كل من الطاعنین فیھما، وھما ھانى مجدى حجاج خلیل وشھرتھ (ھانى العتال)
ا للجنة الأولیمبیة المصریـــــة، وممدوح محمد فتحى عباس، أمام محكمة أول درجة، كان انضمامیًّ
ا فى الدعـــــوى، وإنما تدخلت فیھا منضمة للجھة الإداریة، ومن ثم التى لـــــم تكـــــن خصمًا أصلیًّ
یكون تدخلھما قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن الغرض من التدخل الانضمامى ھو تأیید أحد
طرفى الخصومة الأصلیین فى الدعوى ولیس الخصوم المتدخلین فیھا، وبذلك یكون قضاء محكمة
القضاء الإدارى بعدم قبول تدخلھما قد صادف صحیح حكم القانون، ویكون طعنھما فى غیر محلھ
حقیقًا بالرفض. وشیدت المحكمة ما قضت بھ فى الطعن رقم 12892 لسنة 65 قضائیة علیا،
السالف الذكر، على أن النزاع المطروح علیھا یخرج الفصل فیھ عن اختصاص مركز التسویة
والتحكیم الریاضى المصرى، لعدم وجود شرط أو مشارطة تحكیم تلزم الجھة الإداریة أو ذوى الشأن
باللجوء إلى المركز، وھو الأساس فى انعقاد الاختصاص للمركز بالفصل فى النزاع طبقًا لنص المادة
(67) من قانون الریاضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، سواء فى الحالات التى عددھا ھذا
النص أو تلك التى وردت فى المادتین (20، 23) من قانون الریاضة. كما ذھبت المحكمة بحكمھا
المتقدم إلى توافر ركن الجدیة فى طلب وقف تنفیذ القرار السلبى بامتناع الجھة الإداریة عن اعتبار
القرارات الصادرة عن الجمعیتین العمومیتین المشار إلیھما نافذة بذاتھا، بقالة إن الجمعیة العمومیة
للنادى أصدرت بعض القرارات المتعلقة بشئون النادى، ولم تطلب الجھة الإداریة إبطال ھذه
القرارات فى المیعاد المحدد قانونًا بالنص، كما أنھا لم تقم بمباشرة سلطتھا العامة فى إعمال رقابتھا
على ھذه القرارات وإبطالھا حال مخالفتھا للقانون، بما مفاده أنھا ارتأت صحتھا، سواء من حیث
إجراءات الدعوة إلى عقد الجمعیة العمومیة، أو من حیث موضوع تلك القرارات، ومن ثم یشكل
ا مخالفًا لصحیح حكم القانون. مسلك الجھة الإداریة بعدم اعتبار ھذه القرارات نافذة بذاتھا قرارًا سلبیًّ
كما تتوافر حالة الاستعجال لما یترتب على القرار المطعون فیھ من أضرار یتعذر تداركھا، بالنسبة
للنادى، والحیلولة دون تمكین رئیس النادى من تصریف شئونھ، فضلاً عن تغولھ على حق الجمعیة
العمومیة للنادى فى اتخاذ ما تراه من قرارات تحقق مصلحة النادى على المستویین الریاضى
والاجتماعى. وخلصت المحكمة من ذلك إلى القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة بوقف تنفیذ ھذا
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القرار. وأسست المحكمة القضاء برفض الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى
شأن وقف تنفیذ القرار السلبى بامتناع الجھة الإداریة عن نشر تعدیلات لائحة النظام الأساسى
للنادى، التى وافقت علیھا الجمعیة العمومیة غیر العادیة للنادى، فى الوقائع المصریة، على عدم
توافر كل من شرطى الجدیة والاستعجال، لعدم قیام النادى بأخذ موافقة اللجنة الأولیمبیة المصریة
على ھذه التعدیلات، وھو أحد شروط النشر، بما مؤداه عدم التزام الجھة الإداریة بالقیام بنشر ھذه

التعدیلات، لیضحى القضاء برفض طلب وقف تنفیذ ھذا القرار متفقًا وصحیح حكم القانون.

وحیث إن المدعى ارتأى أن ثمة تناقضًا بین الحكمین المشار إلیھما، فقد أقام دعواه المتقدمة،
وبتاریخ 8/4/2019، أقام المدعى بصفتھ نائب رئیس مجلس إدارة نادى الزمالك الریاضى الدعوى
رقم 23 لسنة 41 قضائیة "تنازع"، ضد المدعى علیھم فى الدعوى رقم 17 لسنة 41 قضائیة
"تنازع"، وردد فیھا ذات الطلبات، وبجلسة 6/3/2021، قررت المحكمة ضم الدعویین للارتباط،
لیصدر فیھما حكم واحد، وبھذه الجلسة قرر المحامى الحاضر عن المدعى التنازل عن الدعویین
وترك الخصومة فیھما. وإذ تبین للمحكمة أن التوكیلین المقدمین منھ فى الدعویین المشار إلیھما لا
یخولاه التنازل عن الدعویین وترك الخصومة فیھما نیابة عن المدعى، الأمر الذى تلتفت معھ

المحكمة عن ھذا الطلب.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة
(25) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندتا لھذه
المحكمة دون غیرھا، الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى یقوم بشأن تنفیذ حكمین نھائیین
متناقضین، أحدھما صادر من أیة جھة من جھات القضاء أو ھیئة ذات اختصاص قضائى، والآخر
من جھة أخرى منھا، وأنھ یتعین على كل ذى شأن – عملاً بنص الفقرة الثانیة من المادة (32) من
قانون ھذه المحكمة – أن یبین فى طلب فض التناقض بین الحكمین النھائیین، النزاع القائم حول
التنفیذ، ووجھ التناقض بین الحكمین. وكان المشرع ضمانًا لإنباء المحكمة الدستوریة العلیا – بما لا
تجھیل فیھ – بأبعاد النزاع تعریفًا بھ، ووقوفًا على ماھیتھ على ضوء الحكمین المتنازعین، قد حتم
فى المادة (34) من قانونھا، أن یرفق بطلب فض التنازع صورة رسمیة من كل من ھذین الحكمین،
ا تغیا وأن یقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستوریة العلیا، باعتبار أن ذلك یُعد إجراءً جوھریًّ
مصلحة عامة حتى ینتظم التداعى فى المسائل التى حددھا قانون المحكمة الدستوریة العلیا وفقًا

لأحكامھ.

وحیث إن الثابت من الأوراق أن المدعى أرفق بكل من الدعوىین المشار إلیھما، صورًا طبق الأصل
من قرار اللجنة الاستشاریة بمركز التسویة والتحكیم الریاضى المصرى، الصادر فى الشق العاجل
من التحكیم رقم 40 لسنة 2 قضائیة لعام 2018، التى لا تُعد من قبیل الصور الرسمیة، وفقًا للتحدید
الوارد بقانون الإثبات فى المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، ومن ثم

یتخلف فى الدعویین المعروضتین أحد شرائط قبولھما، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبولھما.

وحیث إنھ عن طلب وقف تنفیذ حكم المحكمة الإداریة العلیا المشار إلیھ، فإن من المقرر فى قضاء
ھذه المحكمة أن طلب وقف تنفیذ أحد الحكمین المتناقضین أو كلیھما ھـــــو فـــــرع مـــــن أصـــــل
النزاع حـــــول فض التناقض بینھما، وإذ انتھت المحكمة فیما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعویین،
فإن مباشرة رئیس المحكمة الدستوریة العلیا اختصاصھ المقرر بنص المادة (32) من قانون ھذه

المحكمة فى ھذا الشأن، یكون قد بات غیر ذى موضوع.
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فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعویین.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


